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 : المستخلص

ان الهدف الرئيسي لكتابة أي بحث هي للخروج بجملة مننن اتسننتنتاجات والتو ننيات التنني للخننص مشننكلة      

 بننارا البحث لغرض المساهمة في مجال البحث والتطوير ضمن المجال العلمي للتخصص مدار البحث للخننروج  

لساهم في لجاوز المشاكل التي يتعننرض لهننا المجتمننع دون الهننروب مننن لأذيرهننا مننن هنناا المنطلنن  وجنندت ان 

التي آلمت بالمجتمع العراقي ات وهي ظنناهرة واتجتماعية التطرق الى واحدة من المشاكل    الأخلاقيةالمسؤولية  

العراقية بشكل واضح ومفرط للعيننان دون لقنندير لعواقننب حنندوذها   الأسرةازدياد انتشار انحلال الرابطة ذم لفكك  

الفقها  المسلمين على اختلاف مااهبهم قديما  وحديثا  معززا  بالنصوص القرآنيننة   أرا من خلال دراسة لضمنت  

 إيضننا القضائية الصادرة من المحنناكم العراقيننة التنني لجسنند حقيقننة المشننكلة منندار البحننث مننن حيننث   والإحكام

القضننا  لحسننم   إلننىمفاهيم )الطلاق، التفري  القضائي، الخلع( وأذارهما في حال حصننول احنندهما عننند اللجننو   

 في كتابة البحث.  أسهمتالنزاع ذم لم ايجاز البحث بخالمة ولو يات والمصادر المتنوعة التي 

Abstract:-  

      The main goal of writing this research is to give some results and 

recommendations to solve the problem and giving developed scientific research. 

It also gives some opinions to access the problem without taking the field away 

from the effect. So discussing such problem which is an important matter 

morally and socially as people don't take it seriously and think in its 

consequences. This study includes some old and new opinions of Muslim jurists 

enhancing with legal texts and legal rules issued by Iraqi courts embodied the 

problem with clarifying some concepts such as (divorce and their influence in 

taking one of them by the judge. The research includes the conclusion with some 

recommendations and the references mentioned in it.  

 

mailto:Hussen.Rejab@mtu.edu.edu.iq


 2025لسنة  2الرابع والأربعون العدد                                                                  مجلة كلية المأمون     

125 

  -المقدمة:

الا وهيي المتعارف عليه ان الرابطة الزوجية التي تجمع الرجل والمرأة لتكوين نواة المجتمع       

 التي تعكر الأخلاقيةة، الثقافية، صات الاجتماعية الاقتصاديققد يشوب تواصلها بعض المن  الأسرة

مما يتمخض عنها انهيار الحياة الزوجية بالانفصال وفي  ميا نيل علييه القيانون مين استمرارها  

انفصال اليزو  عين جوجتيه وهياا ميا تجليى  إلىعديدة وتدعو  أسباب  إلىنصوص قانونية تستند 

 الشخصية في بغداد وهي كما يأتي:  الأحوالخلال الزيارات الميدانية لمحاكم 

 عدم الانسجام بين الزوجين كالشقاق بينهما. -1

 من قبل الزو  او الهجر.  كالإنفاقعدم القيام بالمهام الزوجية  -2

 الاسباب.  لأبسطالنزاع والشجار المستمر  -3

 من أحد الزوجين.  الأطفال إنجاب العقم المانع في  -4

 الخيانة الزوجية من احد الزوجين أو كلاهما.  -5

 فارق العمر.  لأحدهماكبر السن  -6

 سوء الحالة الاقتصادية العوج المادي المانع من توفير ابسط مستلزمات الحياة الزوجية.  -7

 الزوجين في شؤون الزوجية.  أقارب تدخل  -8

 الاختلاف بين الزوجين في المستوى الاجتماعي والثقافي.  -9

 الحياة الزوجية ما تستحقه من قدسية او كرامة.  أعطاءجهل الزوجين وعدم  -10

 وطباعهما وميولهما بحيث لا يمكن التلائم بينهما.  أخلاقهماتعار الاتفاق بين الزوجين في  -11

 النفرة النفسية والكراهية.  -12

 عدم التكافؤ بين الزوجين.  -13

مرض أحد الزوجين بعلة من العليل التيي يتعيار علاجهيا ونفيرة الينف  منهيا بحييث يتعيار   -14

 استمرار الحياة الزوجية بسببها. 

الرغبات الجامحة غير المدروسية قبيل اليزوا  التيي تصيطدم بيالواقع الميادي والاجتمياعي   -15

 للحياة. 

مجالات التواصل الاجتماعي الأنترنيت التي سارعت الخطى نحيو تفكيا النسييلا الاخلاقيي   -16

 للمجتمع مما انعك  على الفرد، الاسرة، والمجتمع بالسلب لا الايجاب. 

تعتبير الحيياة الزوجيية فيي الشيرع والقيانون مين المسيائل المهمية جيدا  فيي بنياء   -أهمية البحث:

المجتمع من خلال استمرارها بكل مودة واحترام الامر الاي يتطلب دراسيتها بكيل تمعين لمعرفية 

مقومات استمرارها واسباب تفككها التي تطرق اليها الفقهاء المسلمون معزجا  بالربط الموضوعي 

لاصل المشكلة بالخلاف القائم بين الزوجين بالنل القانوني الاي يستند اليه القاضيي عنيد النطي  
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يث ظهر حالبيت المسلم بالحكم الطلاق، التفري ، الخلع بعد مطاولة طويلة تهدف الى عدم تصدع  

نتخياب المحكميين والبياحثين اجليا  سعة تصور رجال القضاء بالمحافظة على الاسرة مين خيلال  

 الاجتماعيين للاصلاح لا للفرقة الزوجية التي ينتلا عنها انهيار الاسرة وتشرد الاطفال. 

مناقشة مشكلة اجدياد حالات انحيلال الرابطية الزوجيية بغيض النظير عين نيوع   -مشكلة البحث:

الاسيباب   مين  الانحلال )طلاق، تفري ، خلع( لدراسة ومعرفة الاسباب الحقيقية التي تكون اوسيع

التييي وردت حصييرا  فييي نصييوص قييانون الاحييوال الشخصييية العراقييي لمعرفيية اصييل المشييكلة 

المناسيبة لمعالجتهيا حمايية للفيرد والمجتميع مين واسبابها مع محاولة تقديم الحليول والمقترحيات  

 الانهيار في المنظومة الاسرية التي هي اساس بناء المجتمع. 

اعتمد البحث على الدراسة التحليلية المقارنة التيي جمعيت بيين ينيابيع الميااهب   -منهجية البحث:

الاسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ميع تعزييز هيالأ الأراء بالنصيوص 

القانونية المستوحاة من قانون الاحوال الشخصية كما تم تعزيز ما ذكر اعلالأ بالقرارات والاحكام 

الاحوال الشخصية ومحكمة التمييز الاتحادية التيي تظهير المعالجية   محاكمالقضائية الصادرة من  

 القانونية لمشاكل الطلاق مدار البحث. 

اعتمد الباحث في خطته في هاا الموضوع علنى لقسنيم البحنث النى ذنلاح مباحنث   خطة البحث:

 وعلى الشكل اتلي: 

 المبحث الأول: الطلاق. 

 المبحث الثاني: التفري  القضائي. 

 المبحث الثالث: الخلع.  

 وفضلا  على ما لقدم فقد لضمنت الدراسة خالمة ومجموعة من التو يات:     

 الخالمة: 

 التو يات: 

 المصادر: 

 المبحث الأول: الطلاق. 

 المطلب الأول: مفهومه. 

حل القيد مطلقيا  سيواء أكيان حسييا  أم معنوييا  فيقيال طلي  الرجيل الطلاق في اللغة    أوت : لعريفه:

 جوجته أي رفع قيد الزوا  الاي يربط بينهما. 

اما في اصطلاح الفقهاء هو رفع قيد النكاح الثابت شرعا  في الحيال او المي ل بلفيش مشيت  مين     

مادة الطلاق او في معناها، وعرفه الحنفية بأنه "حل رابطة الزوا  الصحيح وانهاء العلاقية التيي 

بين الزوجين في الحال او الم ل بلفش يدل على ذلا او ما يقوم مقاميه فيي كتابية او اشيارة" وهياا 
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الطلاق رفع قيد  –، "أولا  [1]يعني ان الطلاق يرفع احكام قيد الزوا  الصحيح ويمنع استمرارها 

او مين الزوجية وان وكليت بيه او فوضيت بيه او مين القاضيي ولا يقيع   الزوا  بايقاع من الزو 

 . [213]الطلاق الا بالصيغة المخصوصة له شرعا "

 ذانيا : مشروعيته. 

الكريم:  -1 اللهالقرآن  شرع  للا  لقد  انقاذا   الطلاق  وتعالى  مشاكل  سبحانه  من  تعانيه  مما  سرة 

اصلاحها والدليل على جواج الطلاق قوله تعالى   صلحيناستعصى على الموظروف قاسية وشاذة  

ل ع د ت ه ن (  ) ف ط ل  ق وه ن   ٱلن  س ا ء   ط ل ق ت م   إ ذ ا  ٱلن ب ي   أ ي ه ا 
ت س ر يح    )وي    أ و   ب م ع ر وف    

ف إ م س اك   م ر ت ان       
ٱلط ل  

 .  [3]  ب إ ح س  ن  ( و)لا  ج ن اح  ع ل ي ك م  إ ن ط ل ق ت م  ٱلن  س ا ء  م ا ل م  ت م س وه ن  

وردت عين رسيولنا الكيريم صيلى الله علييه وسيلم فيي   هناليا أحادييث كثييرة  السنة النبوية:  -2

الاي يحدث فيي البييت المسيلم ولا يرجيى شيفا لأ او علاجيه معالجة مسألة الطلاق تلافيا  للتصدع  

 . [4]"أبغض الحلال الى الله الطلاق"، "أنما الطلاق لمن أخا بالساق" 

أي اجماع علماء الأمة الاسلامية منا جمن الرسول صلى الله عليه وسيلم اليى يومنيا   اتجماع:  -3

 هاا على جواج اباحة الطلاق للضرورة الملجئة المتمثلة بتعار استمرار الحياة الزوجية. 

اليى عصيرنا هياا ان هناليا  فقد اثبتت الايام منا جمين الرسيول صيلى الله علييه وسيلم  العقل:  -4

حالات تحدث في داخل الاسرة كالنفور الطبيعي بين اليزوجين بسيبب تبياين اخلاقهميا واخيتلاف 

امزجتهما فيتصدع بنييان الاسيرة ويصيبح الشيقاق حالية قائمية ودائمية فيي المنيزل ليالا اباحيت 

الشريعة الاسلامية استثناء من الاصل المتمثل باستمرار الحياة الزوجية حصول الفرقة للمبررات 

 . [5]الشرعية 

قد يحصل فساد في حال الزوجين فيصبح قيام الحياة الزوجية بينهما مفسدة   :حكمة لشريعهذالثا :  

ليأخا كل واحد منهما سبيله   بينهما  الزوجية  الرابطة  يستلزم جوال  محضة وضررا  واضحا  مما 

كل يحصل  ولربما  الحياة  هالأ  الفرا   في  بعد  منهما  معهواحد  يعيش  جديدة  اسرة  تكوين  على  ا  ق 

دفع الضرر عن   بما لا يحصل مع الاسرة الاولى وبالا يحصل  بال واستقرار  بانسجام وراحة 

الجانب المتضرر منها او قد يحصل من الزوجة على جوجها بنشوجها وعدم خضوعها للحقوق 

لاسلامية  الزوجية وبتمردها على طاعته وسماع كلامه وتوجيهاته بما ينسجم مع مبادئ الشريعة ا

  عليها لسوء عشرته لها وحب  نفقتها وكثرة مخاصمته لها ودوام وقد يحصل الضرر من الزو

للفراق   الموجبة  الحكم  من  ذلا  وغير  والسب  والشتم  بالضرب  عليها  تعالى[6]الاعتداء  قال   ،  

 م  ن س ع ت ه    و ك ان  ٱللَّ   و  س ع ا ح ك يم ا  ) 
 .  [3]( و إ ن ي ت ف ر ق ا ي غ ن  ٱللَّ   ك لا  

الطلاق: مالك  المسلمة   رابعا :  الاسرة  لمشاكل  تطرقت  التي  الكريم  القرآن  لآيات  المتتبع  ان 

كالطلاق والتفري  بين الزوجين يجد انها اسندت الطلاق وجعلته بيد الرجل ومن هالأ الآيات قوله 
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أ ي ه ا ٱل ا ين  ء ام ن و ا  إ ذ ا ن ك ح ت م  ٱل م ؤ م ن  ت  ث م     ( و) لا  ج ن اح  ع ل ي ك م  إ ن ط ل ق ت م  ٱلن  س ا ء  م ا ل م  ت م س وه ن  ) تعالى
ي   

و س ر    ف م ت  ع وه ن   ت ع ت د ون ه ا   ع د ة   م ن   ع ل ي ه ن   ل ك م   ف م ا  ت م س وه ن   أ ن  ق ب ل   م ن  س ر اح ا  ط ل ق ت م وه ن   ح وه ن  

، ان الحكمة من جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة مع أنها طرف في العقد )عقد [3]  49ج م يلا   

الرجل   في  الأمر  هو  كما  والعاطفة  بالعقل  وجودها  المرأة  خل   وتعالى  سبحانه  ان الله  الزوا ( 

ولكن العاطفة عندها غالبة على عقلها بعك  الرجل اذ العقل عندلأ غالب على عاطفته على وجه  

العموم لا على وجه الافراد والشاوذ وغلبة العاطفة على العقل عند لمرأة ليست نقصا  ولا عيبا   

فيها وانما هي الكمال فيها والمتوافقة مع سنن الحياة بالنسبة لها لأنها خلقت لتكون أما  وتحمل في  

احشائها الاجنة وتلد الاطفال وتقوم على رعايتهم وتربيتهم الى ان يبلغوا سن التمييز الى جانب 

كمؤجل  تحملها  يستطيع  لا  وقد  بها  ملزما   المطل   يكون  مالية  تبعات  عليه  تترتب  الطلاق  ان 

الطلاق الاي يحل بالطلاق ونفقة العدة وبال المال الجديد لبناء حياة جوجية جديدة بالاضافة الى 

 فراقالزوا  الاول فضلا  عما يكابدلأ من آلام نفسية من جراء  ضياع ما انفقه من مال في سبيل  

اولادلأ ولو الى فترة قصيرة من الزمن وقلقه المستمر عليهم ويمكن ان يقع الطلاق من الزوجة اذا 

 . [7] فوضت به 

 المطلب الثاني: شروطه. 

 أوت : في شروط من يقع منه الطلاق: 

أي ان بينه وبين من يريد تطليقها عقيد جوا  صيحيح ممييزا  او غيير ممييزا    ان يكون زوجا :  -1

لأن الطلاق ضرر محض فلا يملكه الصغير وقد ورد عن الاميام عليي رضيي الله عنيه ان النبيي 

قال "رفع القلم عن ثلاث عن النيائم حتيى يسيتيقش وعين الصيبي حتيى يحليم صلى الله عليه وسلم  

السيكران والمجنيون -1بييانهم    الآتيي"لا يقع طيلاق الاشيخاص  ،  [4]وعن المجنون حتى يعقل"  

 . [2]والمعتولأ والمكرلأ ومن كان فاقد التمييز من غضب أو مصيبة مفاجئة أو كبر أو مرض" 

فلا يصح طلاق المعتولأ والمجنون وقد ذهيب الفقهياء اليى ان نياقل الأهليية   :ان يكون عاقلا    -2

وعديم الأهلية كلاهما لا يعتد بتصرفاتهما وبالتيالي لا يصيح طلاقهميا واسيتدلوا بقوليه صيلى الله 

 .[4]"كل طلاق جائز إلا طلاق المعتولأ المغلوب على عقله" عليه وسلم 

ان يكييون الييزو  يشييترط جمهييور الفقهيياء  ان يكننون مختننارا  أو مكرهننا  قا نندا  نيننة الطننلاق: -3

المطل  مختارا  فاذا اكرلأ الزو  على ايقاع الطلاق نتيجة اكراهه اكراها  ملجئا  كالتهدييد بالقتيل او 

بقطع عضو منه او بالتهديد بالاستحواذ على امواله بحيث لا يمكين التضيحية بيه وليم يكين قيادرا  

ة الى فاد هعلى دفع الاكرالأ فلا يقع طلاقه كالا يتطلب الامر تواف  اللفش بكلمة الطلاق مع النية ال

 . [8]حل الرابطة الزوجية أي وجود القصد نية الطلاق 
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الاي يموت فيه المريض ولا يرجيى  ار(:فان ت يكون الزوج مريضا  بمرض الموت )طلاق ال  -4

شفا لأ ويلح  به المحكوم بالاعيدام والياي يغليب منيه الهيلاك كحالية الغيرق او الحريي  واليرأي 

المريض مرض الميوت او   -2لا يقع طلاق الاشخاص الآتي بيانهم:  ، "[6]الراجح لا يقع طلاقه  

ميرض  [2]حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلا المرض او تليا الحالية وترثيه جوجتيه" 

الموت يحدد من قبيل لجنية طبيية مختصية وان ميرض الضيغط وعطيل الكليية لا يمنيع مين قييام 

، التحق  من توفر شروط ميرض الميوت لميوث الميدي وهيي [9]المريض بالتصرفات القانونية  

اصابته بالمرض الاي مات بسببه مدة سنة فاكثر كيون هياا الميرض اقعيدلأ عين ممارسية اعماليه 

الاعتيادية خار  البيت لأن الطلاق الاي يقيع مين الميريض ميرض الميوت لا يقيع اسيتنادا  لحكيم 

 .[10]من قانون الاحوال الشخصية  2/ 35المادة  

 ذانيا : شروط من يقع عليه الطلاق )الزوجة(: 

ان تكون الزوجة تحت عصمة الزو  حقيقة كالزوجة قبل الطيلاق والوفياة والفسيا والتفريي    -1

 القضائي. 

ان لا تكون حائضا  في حالة طهر بأن لا يصادف الطلاق وقت الحييض اتفي  فقهياء الشيريعة   -2

الاسلامية على ان الطلاق أثناء كون الزوجة في الحيض بدون مبرر بدعة سيئة وحرام ان كانيت 

أ ي هي ا ٱلن بي ي  إ ذ ا ط ل قي ت م  ٱلن  سي ا ء  ف ط ل  قي وه ن  ل عي د ت ه ن    )الزوجة ميدخولا  بهيا لقوليه تعيالى
ر الاقير [3](ي   

 1991/ 7/ 30تبعا  لتقليدلأ الماهب الجعفري وقد طلقها في المدعية بأن المدعي عليه عقد الزوا  

بدون شهود عدول وكانت في موقع طهر من الطمث الا أنها قاربته في الفيرا  لياا ولعيدم تيوافر 

بهاا الطلاق وف  احكام الفقه الجعفري فلا تعتيد بيه شيرعا  وبالطليب الشروط الشرعية والقانونية  

 . [11]قرر الحكم برد الدعوى 

إذا كان الطيلاق بمقابيل ومين الواضيح ان الله سيبحانه  يشترط ان لكون الزوجة اهلا  للتبنرع:  -3

وتعالى كما اجاج الطلاق بدون مقابل كالا اجاجلأ بمقابيل عيوض الخليع يتفي  علييه الزوجيان اذا 

 كان في ذلا صلاحهما. 

الا فيي الطيلاق ( ف ط ل  قي وه ن  ل عي د ت ه ن  )ان ت لكون الزوجة في عدة طلاق ساب : لقوله لعنالى:   -4

الرجعي الاي يجوج للزو  مراجعة جوجته اثناء مدة الطلاق الرجعي ويشترط كالا فيي المطلقية 

 . [12]ان لا تكون مريضة مرض الموت 

 ان ما يقع به الطلاق نوعان.  ذالثا : شروط ما يقع به الطلاق:

 الطلاق باللفش وينقسم إلى قسمين.  النوع الأول:

هو ما لا يستعمل الا في حل عقدة النكياح مثيل أنيت طيال  أو مطلقية أو طلقتيا   الطلاق الصريح:

 . [2]، "ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا " [13]وكل لفش فيه مادة الطلاق 
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تحميل الطيلاق وغيير الطيلاق أي الفياظ ليم هو الطلاق الاي ييتم ايقاعيه بالفياظ   الطلاق بالكناية:

توضع في اصل اللغة لمعنى الطلاق ولم يجر العرف باستعمالها فيه ولا يقع الطلاق بالفاظ الكناية 

الطلاق عند الحنفية كان يقول الزو  لزوجتيه الا بالنية او بنهوض القرينة او ادلة الحال في ارادة 

 . [7]الحقي بأهلا أو حبلا على غاربا 

 النوع الثاني: وهو ما يقوم مقام اللفظ بالكتابة او اتشارة: 

حتى تعتبر الكتابة في الطلاق يشترط ان تكون واضحة صيريحة كالكتابية عليى   الطلاق بالكتابة:

الورق والارض ولا يسأل عن النية لكن اذا كانت الكتابة غير واضيحة لا يقيع الطيلاق وان نيوى 

والكتابة الواضحة هي الموجهة الى الزوجة مباشرة يوضح فيها اليزو  لزوجتيه قيولا  مفيادلأ نيية 

الطلاق انت طال  وحكمها حكم اللفش الصريح فيقع بها الطلاق وياهب الجعفرية الامامية بيالقول 

  [.14]بعدم وقوعه بالكتابة او الاشارة على من كان قادرا  على النط  ويقع بها للعاجز عنه

يكتفى من الاخرس في ايقاع الطلاق بالاشارة المعهودة التي يفهم منها انه يعبر   الطلاق باتشارة:

عن فصل جوجته عنه وكالا يكتفي بالاشارة في الاصيابع فيي معرفية عيدد الطلقيات التيي يرييد 

ان اشارة الأخرس قامت مقام كلامه في التعبير عن شؤون حياته ايقاعها على جوجته وتعليل ذلا 

[5] . 

 المطلب الثالث: اقسام الطلاق. 

عد الدخول بشرط ان يكون للمرة الاولى او الثانية وان  بوهو كل طلاق    أوت : الطلاق الرجعي:    

لا يكون بعوض وان لا يكون بتفري  قضائي وهو ما جاج للزو  مراجعة جوجته اثناء عدتها منه  

)و ٱل م ط ل ق  ت  لقوله تعالى    [15]دون عقد ومهر جديدين والطلاق الرجعي هو الاصل في الطلاق  

ث ة  ق ر و ء   (
من والطلاق الرجعي لا يزيل رابطة الزوجية ولا يغير شيئا     [3]ي ت ر ب ص ن  ب أ نف س ه ن  ث ل  

الفعل   أو  بالقول  الرجعة  وتقع  عدتها  في  المرأة  دامت  ما  الزوا   بعقد  الثابتة  كالتقبيل  الاحكام 

وانما   بالزوجة  الاضرار  عدم  الرجعة  في  الطبيعية    اعادلأويشترط  حالتها  الى  الزوجية  الحياة 

ن ف س ه  )،  [16] ظ ل م   ف ق د   ل ا  
ذ   ي ف ع ل   و م ن   

ل  ت ع ت د وا   ض ر ار ا  ت م س ك وه ن   قسمان  ،  [3] (  و لا   "الطلاق 

رجعي: وهو ما جاج للزو  مراجعة جوجته اثناء عدتها منه دون عقد ويثبت للرجعة ما يثبت به 

فان  ي، وا[2]الطلاق"   العدة  الحل والملا والزوجة ما جالت في  الرجعي لا يزيل  ان الطلاق  ما 

 . [17]توفي احد الزوجين خلالها فتعتبر  جوجية الاخر منه قائمة 

البينونة تعني الانفصال وهو ما تنفصل به الزوجة عن جوجها فيلا يحي  ليه   ذانيا : طلاق بائن:   

 مراجعتها الا برضاها وبعقد ومهر جديدين والطلاق البائن نوعان: 

مزييل البائن بينونة صغرى: وهو ما جاج الزو  التزو  بمطلقته بعقد جديد وهو    النوع الأول:   

لقيد النكاح لمجرد صيدورلأ واذا كيان ميزيلا  للرابطية الزوجيية فيان المطلقية تصيبح اجنبيية عين 
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قبيل انتهياء العيدة او بعيدها  جوجها فلا يحل له الاسيتمتاع بهيا ولا ييرث احيدهما الاخير اذا ميات 

وبالا فقد قضي  [2]، "بينونة صغرى وهي ما جاج فيه للزو  التزو  بمطلقته بعقد جديد" [18]

 .[17]بان طلاق غير المدخول بها يقع بائن بينونة صغرى 

الثاني:     بينونة كبرى: وهو ما حرم فيه على الزو  من مطلقته اذا طلقها ثلاث   النوع  البائن 

مرات متفرقات ومضت عدتها وهو الاي يزيل قيد النكاح الا انه لا يحل للرجل ان يعيد جوجته  

الا بعد ان تنكح جوجا  غيرلأ نكاحا  صحيحا  بأن يدخل بها هاا الزو  مفتعلا  قصد به التحليل قال  

وعن رسول الله صلى الله عليه    [3]  )ف إ ن ط ل ق ه ا ف لا  ت ح ل  ل ه   م ن  ب ع د  ح ت ى  ت نك ح  ج و ج ا غ ي ر لأ  (تعالى

لعن الله   وسلم المحلى  "هو  قال  يا رسول الله:  بلى  قالوا  المستعار؟  بالتي   أخبركم  "ألا  قال  انه 

له"   والمحلل  جوجها    [4]المحلل  الى عصمة  وتعود  كبرى  بينونة  بينت  التي  ان  عليه  والمتف  

الزو  يملا عليها ثلاث  ان  انما تعود بحل جديد أي  او مات  بعد ان تزوجت اخر طلقها  الاول 

التي طلقها    -ب ، "[18]طلقات   التزو  من مطلقته  الزو   فيه على  بينونة كبرى وهي ما حرم 

، والمطلقة طلاقا  بائنا  بينونة كبرى تعتبر بمنزلة الاجنبية عن  [2]ثلاث متفرقات ومضت عدتها"  

بان   قضى  وقد  الطلاق  لمجرد  بينهما  العصم  وانقطاع  الزوجية  العلاقة  جوال  حيث  من  مطلقها 

 . [19] الطلاق بثلاث متفرقات يقع بائن بينونة كبرى 

 المبحث الثاني: التفري  القضائي. 

 المطلب الأول: مفهومه. 

هو حكم القاضيي بانهياء الرابطية الزوجيية بيين اليزوجين او يقصيد بيه تطليي    أوت : لعريفه:    

القاضي الزوجة من جوجها ولو كان بغير رضالأ فالقاضي عندما يطل  الزوجية مين جوجهيا فيي 

الحالات التي يجوج لها ذلا يكون نائبا  عن الزو  الممتنع الا ان نيابته ليست اتفاقيية )وكالية( بيل 

حتى وان كان بغيير استعمالها متى اقتضى الامر ذلا    ههي نيابة قانونية خولها له القانون وجاج ل

ما يتيح للزوجة طلب التفري  القضيائي اذ انهيا لا تمليا ايقياع الطيلاق عليى .  [20]رضا الزو   

نفسها الا بتفويض من جوجها اذا ما لقيت ارهاقيا  مين المعاشيرة الزوجيية او ضيررا  جسييما  مين 

جوجها لعدم قيامه بما يجب عليه من واجبات وللقاضي سيلطة تقديريية واسيعة فيي حيل الرابطية 

، ان [21]لما له من ولاية عامة تجيز له رفع الضرر عن المتضرر مهما كانيت اسيبابه  الزوجية  

لسينة  188أ( من قيانون الاحيوال الشخصيية المعيدل رقيم 4/  41المحكمة لم تتقيد باحكام المادة )

والتي تنل ))اذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بيين اليزوجين وعجيزت عين الاصيلاح   1959

بينهما وامتنع عن التطلي  فرقت المحكمة بينهما ما يقتضي السؤال عن المدعي عليه عما اذا كان 

 . [22]يرغب في تطلي  المدعية من عدمه 
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 ذانيا : مشروعيته.

ر وف  أ و   )  القننرآن الكننريم: قولننه لعننالى-1  ك وه ن  ب م عيي  ت م  ٱلن  سيي ا ء  فيي ب ل غ ن  أ ج ل هيي ن  ف أ م سيي  و إ ذ ا ط ل قيي 

 .[3]س ر  ح وه ن  ب م ع ر وف   (

"تزوجوا ولا تطلقيوا ان الله لا يحيب الياواقين  :السنة النبوية: في قوله  لى الله عليه وسلم  -2

 . [4]والاواقات" 

لي  الزوجان دمية بلا احسياس او كيائنين بيلا عقيل ولا مخليوقين مين   المطلب الثاني: اتسباب:

غير عواطف ورغبات ولكنهما انسانان تحكمهما الامزجة قد تختلف وتتحكم فيها الطباع وهي قيد 

 تتنافر وتربط بينهما أشتتات من المصالح. 

 أوت : التفري  للضرر. 

  الإسلام احدهما على المخدرات وقد سماها  أوالزوجين  كإدمان ادمان المسكرات والمخدرات: -1

لا  ت ق ر ب وا  ٱلص ل و ة  و أ نت م    )وتؤدي الى الجرائم الخطيرة قال تعالى  الخبائث فمنها تتفرع الخطايا    أم

قال: "ثلاث لا يدخلون   ، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم[3]س ك  ر ى  ح ت ى  ت ع ل م وا  م ا ت ق ول ون  (

"لكل من الزوجين طلب التفري  عندما  ،  [ 4]الجنة مد من الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر"  

اذا اضرر احد الزوجين بالزو  الأخر او باولادهما ضررا  يتعار    -1تتوافر احد الاسباب الآتية:  

الادمان   الاضرار  قبيل  من  ويعتبر  الزوجية  الحياة  استمرار  المسكرات  معه  تناول  على 

قبيل   لجنة طبية رسمية مختصة ويعتبر من  بتقرير من  يثبت حالة الادمان  ان  والمخدرات على 

الزوجية"   بيت  في  القمار  ممارسة  كالا  تحقيقاتها  [2] الاضرار  تستكمل  لم  المحكمة  ان   ،

الم العادل والصحيح منها وذلا لأن وكيل  عية أوضح ان  د الاصولية في الدعوى وصولا  للحكم 

احوال شخصية ويتمثل بأدمان    1/  40الضرر الاي تستند عليه موكلته بطلب التفري  وف  المادة  

جوجها على تناول المسكرات والمخدرات والاعتداء عليها بالضرب وأن المحكمة أقتصرت في 

على تناول المسكرات والمخدرات في حين أنها لم تتحق  من    ميزاجراءاتها على أثبات أدمان الم

صحة ادعاء المدعية بقيام المدعي عليه بالاعتداء على موكلته بالضرب لالا كان المقتضى على  

المحكمة تكليفه باثبات ذلا بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا  وان عجز منحه ح  توجيه اليمين 

 . [23]الحاسمة 

لعالى  -2 قال  الزوجية:  بيت  في  القمار  و ٱل م ي س ر  )ممارسة  خ م ر  
ٱل  إ ن م ا  ء ام ن و ا   ٱل ا ين   أ ي ه ا 

ي   

ت ف ل ح ون  ل ع ل ك م   ف ٱج ت ن ب ولأ   ن  
ٱلش ي ط   ع م ل   م  ن   ر ج     م  

و ٱلأ  ج ل   كان [3](و ٱلأ  نص اب   أيا   رذيلة  وهي   ،

ممارسة لعب القمار في بيت الزوجية رذيلة وقد تكون سببا  وجيها  لطلب اللعب بها مما يعني ان  

ة وتجنب محاذيرلأ المادية والاخلاقية والعائلية المتمثلة  تالاستمرار على ممارس  التفري  في حال  

 .  [15]بتفكا الاسرة 
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"لا يحل دم امرء  مسلم يشهد ان لا إله إلا   الزنا: عن رسول الله  لى الله عليه وسلم انه قال:  -3

الله وأنييي رسييول الله الا باحييدى ثييلاث: الثيييب الزانييي واليينف  بييالنف  والتييارك لدينييه المفييارق 

الجريمتيان  هاتيان، [4]للجماعة" و "لا ينظر الله عز وجيل اليى رجيل اتيى امرأتيه مين دبرهيا" 

الخيانة الزوجية للاجوا  الى بعضهما البعض او وطء المرأة المتزوجة من دبرها من قبل الزو  

اذا ارتكب الزو  الأخر خيانية الزوجيية ويكيون   -2قد تكونان سبب لطلب التفري  امام القضاء "

اعتياد اليزو  ممارسية ، [2]ل اللواط بأي وجه من الوجولأ" عمن قبيل الخيانة الزوجية ممارسة ف

 .[20]اللواط بزوجته يبيح للأخيرة طلب التفري  وان لم يتحق  الفعل بالقوة والاكرالأ 

ان المشرع العراقي قد اعطى الحي  للصيغار المتيزوجين فيي طليب نقصان السن القانونينة:   -4

"لكيل مين اليزوجين  [24]التفري  عند البلوغ وذلا لحمايتهم وعدم اسيتغلالهم او الاضيرار بهيم 

طلب التفري  اذا كان عقد الزوا  قد تم قبل اكميال احيد اليزوجين الثامنية عشير مين دون موافقية 

سينة مين تياريا بليوغ ان دعوى فسا عقد الزوا  لبلوغ الرشد يجب ان تقام خلال   [2]القاضي"  

الزوجة لسن الرشد فاذا أقيمت بعد مضي المدة المياكورة فانيه يقتضيي فيي المحكمية الحكيم بيرد 

 . [25]الدعوى 

اذا تم الزوا  بالاكرالأ فان القانون اعتبر ذلا باطلا  اذا لم يتم الدخول الزواج خارج المحكمة:    -5

اذا كيان اليزوا  قيد جيرى  -4اما اذا تم الدخول فان ذلا لا يمنع من طلب التفري  بكلا الحالتين "

، يكون عقيد اليزوا  الياي يبرميه اليولي [2]خار  المحكمة عن طري  الاكرالأ ولم يتم الدخول"  

 . [26]المجبر على القاصر باطلا  اذا لم تتحق  فيه مصلحة القاصر وتمسا ببطلانه 

جوا  الزو  بامرأة ثانية بيدون اعتبر المشرع العراقي الزواج الأخر بدون موافقة المحكمة:   -6

الشخصيية سيببا  لطليب التفريي  مين قبيل الزوجية  حيوالموافقة الزوجة وبدون موافقة محكمة الا

هيالأ الحالية لا  جة ثانية بدون اذن من المحكمة وفياذا تزو  الزو  بزو( "5/  40استنادا  للمادة )

( مين قيانون 3( مين البنيد )أ( مين الميادة )1يح  للزوجة تحريا دعوى جزائية بموجب الفقيرة )

( ميين هيياا 3( ميين المييادة )6بدلاليية الفقييرة ) 1971لسيينة  23اصييول المحاكمييات الجزائييية رقييم 

(، رضا الزوجة بزوا  جوجها من جوجة ثانية لا ينهض سببا  ليرد دعواهيا بيالتفري  2القانون" )

( من قانون الاحوال الشخصية كون ان العبرة في طلب التفري  هي جواجه بدون 5/  40وف  "م/  

 . [20]اذن المحكمة 

رد   امكانيية( مين قيانون الاحيوال الشخصيية العراقيي اوضيحت  42المادة )  ذانيا : التحكيم ذانية:

لكين رغيم  البتيات ( لعدم الثبوت واكتسياب الحكيم درجية 40الدعوى للاسباب الواردة في المادة )

في الميادة اعيلالأ عليى ذلا اذا أقيمت دعوى ثانية لطلب التفري  لنف  السبب هنا اوضح المشرع  

( للوقيوف عليى الاسيباب التيي كانيت سيبب لاقامية 41المحكمة اللجوء الى التحكيم وف  الميادة )
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الدعوى مرة ثانية، ثبت للمحكمة وتقرير الباحثة الاجتماعية تحق  الخلاف بيين الطيرفين فلجيأت 

( مين القيانون 41المحكمة الى التحكيم وقضت بالتفري  فتكون بالا راعت تطبي  احكام الميادة )

[27] . 

و إ ن  خ ف ت م  ش ق اق  ب ي ن ه م ا ف ٱب ع ث وا  ح ك م ا م  ن  أ ه ل ه   و ح ك م ا م  ن  أ ه ل ه ا  إ ن ي ر يد ا  )قال تعالى    ذالثا : الشقاق:

 إ ن  ٱللَّ   ك ان  ع ل يم ا خ ب ير ا( 
ح ا ي و ف     ٱللَّ   ب ي ن ه م ا  

 ]3["إ ص ل  

لكل من الزوجين طلب التفري  عند قيام خلاف بينهما سواء أكان ذلا قبل الدخول أم بعدلأ،   -1

أهل   -2 من  حكما   تعين  وجودلأ  لها  ثبت  فان  الخلاف  اسباب  في  التحقي   اجراء  المحكمة  على 

كلفت  وجودها  تعار  فان  البين  ذات  اصلاح  في  للنظر  وجد  إن  الزو   أهل  من  وحكما   الزوجة 

يتفقا انتخبتهما الحكمة،   لم  على المحكمين ان يجتهدا   -3المحكمة الزوجين بانتخاب حكمين فان 

مثبت  الاي  الطرف  لها  المحكمة موضحين  الى  الامر  ذلا رفعا  تعار عليهما  فان  في الاصلاح 

الخلاف بين  للمحكمة استمرار    ثالثا  اذا    -/ أ4تقصيرلأ فان اختلفا ضمت المحكمة لهما حكما  ثابتا ،  

ب  بينهما،  المحكمة  فرقت  التطلي   عن  وامتنع  بينهما  الاصلاح  عن  وعجزت  تم   -الزوجين  اذا 

التفري  بعد الدخول سقط المهر المؤجل اذا كان التقصير من جانب الزوجة سواء كانت مدعية ام 

مدعى عليه فاذا كانت قد قبضت جميع المهر تلزم برد ما لا يزيد على نصفه اما اذا ثبت التقصير  

بينهما   المؤجل  المهر  فيقسم  الطرفين  من  منهما،  واقع  لكل  المنسوب  التقصير  تم   -بنسبة  اذا 

،  [2]التفري  قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة تلزم برد ما قبضته من مهر معجل"  

الكافية   الفرصة  اعطائهم  المحكمة  على  يتعين  مما  خاصة  طبيعة  ذات  المحكمين    لإكمال مهمة 

 . [20] المهمة الموكلة لهم لا ان تبقي المرافعة بالدعوى مفتوحة لتقديم التقرير 

 رابعا : اتسباب التي لطلب الزوجة التفري  بسببها: 

( بيالنل 43بهياا الخصيوص اشيارت الميادة ) طلب التفري  بسبب بعد النزوج عنن الزوجنة: -1

اذا حكيم عليى جوجهيا بعقوبية   -1عند توفر أحد الاسباب الآتية  "أولا : للزوجة طلب التفري   

اذا هجير  -2مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فياكثر وليو كيان ليه ميال تسيتطيع الانفياق منيه. 

الزو  جوجته مدة سنتين فاكثر بلا عار مشروع وان كان الزو  معيروف الاقامية وليه ميال 

اذا لم يطالب الزو  جوجته غير المدخول بها للزفاف خيلال سينتين   -3تستطيع الانفاق منه،  

من تاريا العقد ولا يعتد بطلب الزو  جفاف جوجته اذا لم يكن قيد أوفيى بحقوقهيا الزوجيية" 

 هي:  [7]اذا الحالات التي يمكن اعتمادها او تكون سببا  لطلب التفري   [2]

عليى اليزو  بعقوبية مقييدة للحريية ميدة لا تقيل عين ثيلاث الحرمان بسبب الحكم    الحالة الأولى:

سنوات يعطي الح  للزوجة طلب التفري  بعد مضي سنة على تنفيا الحكم. اطلاق سراح المدعي 

 . [20]عليه لانتهاء المحكومية لا تمنع الزوجة من طلب التفري  منه 
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هجر الزو  لزوجته مدة سنتين فاكثر بلا عار مشروع سواء كان الزو  معروف   الحالة الثانية:

وأييدت الاقامة ام مجهول. اسيتمعت المحكمية لاقيوال البينية الشخصيية التيي أحضيرتها المدعيية 

 . [23]التي كانت بدون عار مشروع  الهجرالادعاء وفترة 

عدم رغبة الزو  باتمام اجراءات الزوا  للزوجة غير المدخول بها شرعا  بالرغم   الحالة الثالثة:

من مرور سنتين من تاريا ابيرام عقيد اليزوا . ميرور ثيلاث سينوات عليى اليزوا  دون تحقي  

 . [20]الدخول الشرعي يجعل من الحكم الصادر بالتفري  صحيح ومواف  للشرع والقانون 

منح القيانون الزوجية  طلب التفري  بسبب المرض او علة ت يرجى شفاؤها ا ابت الزوج: -2

الح  في طلب التفري  باللجوء الى المحكمة اذا وجيدت السيبب الياي تعيار معيه اسيتمرار 

الحياة الزوجية وذلا لوجود علة في الزو  لا يرجى شفاءها او كانت العلة لا يؤمل جوالها 

قبل سنة اذا وجدته متصفا  بأحد العيوب المستحكمة فيه ولا يمكنها المعيشة معه الا بضيرر 

اذا وجيدت جوجهيا  -4، "أولا : للزوجة طلب التفري  عند توافر أحيد الاسيباب الآتيية: [8]

بواجبات الزوجية سواء أكان ذلا لاسباب عضوية او  القيام يستطيع معهعنينا  مبتلى بما لا 

نفسية او اذا اصيب بالا بعد الدخول وثبت عدم امكان شفاءلأ منها بتقرير صادر عن لجنية 

طبية رسمية مختصة على انه اذا وجدت المحكمة ان سبب ذلا نفسي فتؤجل التفري  لميدة 

( مين الميادة 6كيالا الفقيرة )، [2]سنة واحدة شريطة ان تمكن جوجها من نفسها خلالهيا" 

اذا وجدت بعد العقد جوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضيرر ( اوضحت "43)

كالجاام او البرص او السل او الزهري او الجنون أو انه اصيب بعد ذلا بعلة من العليل او 

خيلال ميدة مناسيبة وامتنيع ما يماثلها على انه اذا وجدت المحكمة ان العلة لا يؤمل جوالها  

. ان رد [2]الزو  عن الطلاق واصيرت الزوجية عليى طلبهيا فييحكم القاضيي بيالتفري " 

دعوى المدعية التي تطلب التفري  من جوجها لمضي سنتين على جفافها وعدم قدرته على 

القيام بالواجبات الزوجية وكونها لا جالت باكرا  وتأجيل التفري  لمدة سنة شريطة ان تمكن 

المدعية جوجها من نفسها خلالها كان مخالفا  للشرع والقانون لأن المقتضيى تنبييه الزوجية 

لحيين بتمكين جوجها من نفسها خلال السنة مين تياريا التبلييم ومين ثيم اسيتئخار اليدعوى 

 .[21]اكمال الفترة الماكورة" 

مصدر طلب هالأ الفرقة هو عدم قيام الزو  بالانفاق على الزوجة  طلب التفري  لعدم اتلفاق:  -3

أكيان اليزو  موسيرا  ام معسيرا  وسيواء مما اجاج لها ذلا طلب لتفري  قضاءا  لعدم الانفاق سواء  

أكان حاضرا  ام غائبا  فلها حريية الاختييار احيد الاميرين الصيبر او طليب التفريي  اذا ليم ييتمكن 

اذا امتنع الزو  عين الانفياق عليهيا دون   -7(، "28القاضي من تأمين النفقة لها من مال الموسر)

اذا تعيار تحصييل نفقية مين اليزو  بسيبب   -8عار مشروع بعد امهاله مدة اقصاها ستون يوميا ،  
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اذا امتنع الزو  عن تسديد  -9الغيبة او فقدلأ او اختفائه او الحكم عليه بالحب  مدة تزيد على سنة، 

ان (  2النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد امهاله مدة اقصاها سيتون يوميا  مين قبيل دائيرة التنفييا" )

التحقيقات التي اجرتها المحكمة في الدعوى اثبتت ان دائرة التنفييا ليم تمهيل الميدعي علييه الميدة 

 .[23]لغرض تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها 

قيد تيرى الزوجية مين جوجهيا غيير الميدخول بهيا شيرعا  بخليوة طلب التفري  قبل الندخول:    -4

صحيحة من الامور التي ينفر منها العقل والقلب الامر الاي قيد يترتيب علييه قناعية بعيد امكانيية 

استمرار الحياة الزوجية كسوء خل  الزو  او عدم اتصافه بصفات تجعل الميرأة متمسيكة بيرابط 

وفي هالأ الحالية الزوجية معه مما يتمخض عن ذلا "للزوجة الح  في طلب التفري  قبل الدخول  

على المحكمة ان تقضي بالتفري  بعد ان ترد الزوجة الى الزو  ما قبضيته مين مهير وجمييع ميا 

لاقيرار الميدعي علييه بالعقيد وعيدم  [2]ها لاغراض اليزوا " قونفقات ثابتة حر  تكبدلأ من أموال

صيادق عليى الاثياث والاميوال المدرجية   1989/  10/  21لسية  جالدخول الشرعي واستمهل في  

بالقائمة وطلب تأجيل الدعوى لتوكيل محام عنه وتقديم قائمة بالا وأمهل للمرة الاخيرة ثيم تغييب 

عن المرافعة وانتخبت المحكمة الخبييرة القضيائية المسيجلة فيي جيدول الجيزاء ولميا قدرتيه مين 

لتقدير قيمة الحلي الاهبية وأيداع البيدل فيي صيندوق   الاحوال الشخصية المعروضة وكالا خبير

المحكمة والحلي الاهبية عينا  ولليمين المتممة التي صاغتها المحكمة وأدتها المدعيية بعيدم وجيود 

أموال للميدعي علييه ليديها محسيوبة عين صيداقها مميا تكبيدلأ مين اميوال ونفقيات ثابتية صيرفها 

 . [11]لاغراض الزوا  سوى القائمة المقدمة ولما تقدم تقرر المحكمة بالتفري  

اوضيحت الميادة  خامسا : أذبات الخلاف القائم للتفري  والأذنر القنانوني المترلنب علنى وقوعنه:

( من قانون الاحوال الشخصية العراقي بجواج اثبات اسيباب الخيلاف وطليب التفريي  بكافية 44)

الاسيتثناء  ميع 1979لسينة  107ادلة الاثبات المنصوص عليها في قانون الاثبيات العراقيي رقيم 

المتمثل بعرض بعض الحالات على الخبراء أو لجان طبية مختصة رسمية كاثبات حالة السكر او 

اصابة الزو  بمرض يعود تقدير ما يعرض أمام المحكمية لسيلطة القاضيي التقديريية وفيي حالية 

اثبات ذلا يتمخض عنه اصدار حكم قضائي بالطلاق او التفري  بين الزوجين طلاقا  بائنيا  بينونية 

صغرى. اذا اسست دعوى التفري  على عنة الزو  فيجب احالتيه اليى اللجنية النفسيية والعصيبية 

لبيان سبب اصابته بالعنة فان كان عضويا  حكمت المحكمة بالتفري  وان تبيين انيه نفسيي امهليت 

ثم ثبتت المحكمة في الدعوى بعد المحكمة الزو  لمدة سنة واحدة تمكنه الزوجة خلالها من نفسها  

/ أولا  من قانون الاحوال الشخصيية المعيدل( 43من المادة    4ال )الفقرة  حمقتضى ال  الامهال وف 

[29] . 
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 المبحث الثالث: الخلع.  

 المطلب الأول: مفهومه. 

ه خالعيت الميرأة بعلهيا نيالخلع في اللغة هو الاجالة يقال خلع فلان ثوبه أي اجاليه  وم  أوت  لعريفه:

فقد عرفه الفقهاء بأنه أنهاء الحياة   اما اصطلاحا    [5]بارادتها على طلاقها ببدل منها له فهي خالع  

مين  [30]الزوجية بين الزوجين مقابل مال من الزوجة بلفش الخلع وميا يقيوم مقاميه مين الالفياظ 

الطلاق ما يكون حقا  للزوجة ديانة ولا يجب على الزو  قضاء وانما هو رهين باختييارلأ وارادتيه 

ه ة لزوجهيا ليي  مين اجيل تقصيير أو عليهو ذلا الخلع في حالة كون الزوجة وحدها هي الكاره

عرفت وانما من اجل ما تشعر به المرأة تجالأ جوجها من ود مفقود وكرلأ مقيم فلا يروق لها شيكله 

اجرى بيه او بخيل  لجيين من قصر أو قبح أو عمى أو أن لا تجد فيه ما يرضيها برئاسة او سياسة

 .[31]لمعاني المطلوبة في الاجوا  شديد الح عليه او ضعف في شخصيته جعلها تفتقد ا

"الخلع اجالة قيد الزوا  بلفش الخلع او ما في معنالأ وينعقد بأيجاب وقبول امام القاضي مع مراعاة 

. أي ان الخلع يتم بتواف  ارادة الزوجين على [2]ة والثلاثون من هاا القانون" احكام المادة التاسع

انهاء الرابطة الزوجية مقابل افتداء المرأة نفسها بالمال عوضا  عن حريتها وخلاصها من جوجهيا 

وتناجل المختلعة عن كافة حقوقها الشرعية والقانونية يشمل اجرة الحضانة كيون صييغة التنياجل 

 . [20]جاءت غير محددة 

 ذانيا : مشروعيته: 

 ب م ع ر وف  أ و  ت س ر يح   ب إ ح س  ن   و لا  ي ح ل  ل ك م  )قال لعالى::  القرآن الكريم -1
   م ر ت ان   ف إ م س اك  

ٱلط ل  

خ ا وا  م م ا  ء ات ي ت م وه ن  ش ي  
ا إ لا   أ ن ي خ اف ا  أ لا  ي ق يم ا ح د ود  ٱللَّ    ف إ ن  خ ف ت م  أ لا  ي ق يم ا ح د ود  ٱللَّ   ف لا     أ ن ت أ 

ا  ح د ود  ٱللَّ   ف لا  ت ع ت د وه ا  و م ن ي ت ع د  ح د ود  ٱللَّ   ف أ و  
ل م ون   ج ن اح  ع ل ي ه م ا ف يم ا ٱف ت د ت  ب ه    ت ل 

ئ ا  ه م  ٱلظ  
ل   

)[3] . 

صلى الله ما روالأ البخاري عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قي  اتت النبي   :السنة النبوية -2

ولا ديين ولكنيي اكيرلأ  ثابت بن قي  ما اعتيب علييه فيي خلي   فقالت يا رسول الله  عليه وسلم

اتيردين علييه حديقتيه قاليت نعيم قيال   الكفر في الاسلام فقال رسول الله صلى الله علييه وسيلم

 . [4]رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة 

يحرم على الزو  التعدي على جوجته والتضي  عليها من اجيل ان تيتخلل منيه   اتجماع: -3

ببال مالها ففي ذلا اسيتغلال لضيعفها وهيو مين أفحيش الظليم ومخيالف لشيرع الله ورسيوله 

 . [32]واجماع علماء الاسلام 

: يشترط لصحة الخلع ان يكون الزو  اهلا  لايقاع الطلاق أي ان يكون عاقلا  بالغا  ذالثا : شنروطه

يملا أهلية التصرف في حالة وان تكون الزوجة محلا  للطيلاق أي ان تكيون جوجية شيرعية فيي 
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عقد صريح وصحيح فاذا كانت الزوجة التي خالعت جوجها على حال لم تبلم سن الرشيد الحيالي 

لم يلزمها بدل الخلع الا اذا واف  وليها على ذلا والمراد بالولي هنا من ليه الولايية عليى مالهيا لا 

وكالا يشترط في الخليع بيان لا يكيون الخيالع مجنونيا  واقيع تحيت تيأثير   [33]الولي على نفسها

السكر وان تكون الكراهية في المرأة الراغبة بخيلاص نفسيها مقابيل بيدل ميال منهيا لليزو  وان 

تكون راضية غير مكرهة ولم يتعمد الزو  ايياائها حتيى تخيالع منيه ميع اسيتعمال صييغة الخليع 

لانهاء الحياة الزوجية بمال متقوم تدفعه الزوجة لليزو  كيارض جراعيية مقابيل خلعهيا مين قبيل 

يشترط  -2، "[34]الزو  مع وجود الكراهة والبغض من قبلها تجالأ الزو  كما اشترط الجعفرية 

لصحة الخلع ان يكون الزو  أهلا  لايقاع الطلاق وان تكون الزوجة محلا  له ويقع بيالخلع طيلاق 

لطلب المدعية تغييير   [2]عوض اكثر أو أقل من مهرها"  للزو  ان يخالع جوجته على    -3بائن.  

استدعاء اليدعوى مين التفريي  اليى المخالعية وقبيول المحكمية ذليا لكيون مي ل اليدعوتين واحيد 

ولاصرار الطرفين على المخالعة رغم النصح والارشاد اليهما بأن أبغض الحلال عند الله الطلاق 

ولتوجيييه الباحثيية الاجتماعييية بييالتفري  ولييتلفش المييدعي عليييه الييزو  بصيييغة الطييلاق الخلعييي 

المخصوصة له شرعا  والمدونة ضيبطا  وبحضيور شياهدين عيدليين وكيان أهيلا  للطيلاق وقبيول 

المدعية هاا الخلع وقد بيالت مهرهيا المؤجيل ونفقتهيا الشيرعية فقيط وكانيت أهيلا  للبيال ومحيلا  

للطلاق وحيث أنها وكما صرحت مين أنهيا مين ذوات الحييض المنيتظم وغيير حاميل ومتروكية 

الفرا  منا اكثر من شهر وحيث يح  للزو  مخالعة جوجته على عوض أقل او أكثر من مهرها 

 .[11]لاا قرر الحكم بصحة المخالعة 

 رابعا : أذاره: 

 من قانون الاحوال الشخصية العراقي.  2/ 46كما اشارت اليه المادة ) يقع به طلاق بائن  -1

 يكون البدل الاي اتف  عليه الطرفان لاجما  في ذمة الزوجة المخالعة.  -2

 تسقط جميع الحقوق المالية الثابتة لكل الزوجين على الاخر وقت الخلع.  -3

بالنسبة للميراث فانه يشترط لتوارث اليزوجين ان يكيون قائميا  بعقيد شيرعي صيحيح سيواء  -4

 حصل دخول ام لم يحصل. 

لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقيتهم وليلام حضيانتهم حتيى السين القانونيية  -5

ونفقتهم واجبة على أبيهم كما ان ليلام ان تحصيل عليى اجيرة الحضيانة مين الاب لأن اجير 

الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب ر ية اولادلأ وليه ضيمهم فيي حالية بليوغهم السين القيانوني 

وتشمل نفقة الاولاد المسكن، المأكيل، المليب ، ومصيروفات الدراسية والعيلا  طبقيا  لحالية 

 .[35]الاب يسرا  او عسرا  
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 الخالمة والتو يات 

المجتمع باعتبار ان الاسرة هي لما كان للعلاقة الزوجية اهمية ودور فعال واساسي في بناء         

متينيا  متماسيكا  متجانسيا  لابيد ان تكيون اللبنة الاساسية في بناء المجتمع ولكي يكون المجتمع قويا  

فصونا  للعائلة وحفاظا  على الاجوا  والاعراض وحماية للمجتميع  الاسرة قوية متماسكة متفاهمة 

يير فيي بقائهيا فكلاهميا شيرع خشرع الطلاق والتفري  القضائي والخلع لليتخلل مين جوجتيه لا 

والمجتميع بخلافيات قيد تكيون بسييطة وتافهية جيدا  تمخيض عين آلميت بالاسيرة  لضرورة ملجئة  

استمرارها هدم كيان اسرة وتشرد عوامل وخلال بحثيي تناوليت مشيكلة آلميت بمجتمعنيا اسيبابها 

لال الرابطية الزوجيية بغيض النظير عين لخيعديدة ونتائجها خطيرة جدا  الا وهي ظاهرة انتشار ا

الطريقة التي حلت بها ومن خلال البحث وجدت الكثير من الآيات التي وردت فيي كتابنيا العزييز 

مشروعيته بالسنة النبوية المطهرة قولا  وجواجلأ وثبتت  القرآن الكريم تدل على مشروعية الطلاق  

عليى جيواج مشيروعية الطيلاق الا انهيم اختلفيوا فيي وفعلا  وتقريرا  كما راجع الفقهاء المسيلمون 

ر ولا حظيطبيعته فاهب بعضهم في ان الاصل فيه الاباحة بينما ذهيب اخيرون اليى ان الاصيل ال

يباح الا لعار مشروع وسبب مسوغ ووجيود مصيلحة فيي ايقاعيه ووجيدنا ان الادلية التيي اسيتند 

القائلون بان الطلاق محظور أصلا  ولا يباح الا لحاجة او سبب مبرر هيو اليرأي الصيواب وذليا 

لأن مصلحة الفرد والمجتمع تتطلب الحفاظ على الاسرة من الهدم وبناء الحياة الزوجية المسيتقرة 

يدل على ذلا صراحة او كنايية او ميا والسليمة وحيث ان الطلاق رفع قيد الزوا  في الحال بلفش  

وهيي   يقوم مقام اللفش من الكتابية او الاشيارة فلابيد مين تيوفر اركانيه وشيروطه ليتحقي  وقوعيه

اللاجمة لايقاع الطلاق والتي ق تكون لفظا  او كتابة او اشارة والامير يسيري عليى حالية الصيغة  

التفري  القضائي والخلع من حيث ضيرورة تيوفر اسيبابهما وشيروطهما ومشيروعية حصيولهما 

وبخلافه يكون الأثر باطلا  تأكيدا  لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان ابغض الحلال عنيد الله 

اقا  لقوله صلى الله عليه ا أخطر مصد مالطلاق" فكيف اذا كانت اسبابهما واهية وتافهة تكون أثاره

 والله من وراء القصد. وسلم "تزوجوا ولا تطلقوا ان الله لا يحب الاواقين والاواقات" 
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 التو يات:

التأكيد على ضرورة اختيار الشريا المناسب الاي يتميز بالاخلاق والدين الحميد والتأني في  -1

مسألة الاختيار بعيدا  عن الاهيواء والرغبيات الجامحية التيي تصيطدم بيأرض الواقيع تقلبيات 

 اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، سياسية. 

تشريع النصوص القانونية التي تنظم كيفية حماية النسيلا الاجتماعي الاسرة والمجتتميع بيدل  -2

 تفككها لابسط الاسباب والاندفاع السريع للقضاء لمجرد ابسط الخلافات الاسرية. 

توعية الشباب المقبيل عليى اليزوا  )الرجيل والميرأة( لمعرفية حقيوقهم الشيرعية والقانونيية  -3

والاخلاقية وحثهما على عدم اللجوء الى التطلي  طلاقا  او تفريقا  قضائيا  او خليع لأي خيلاف 

 او سبب وعدم التهور او التعسف في طلب ايقاعهما. 

تفعيل دور القضاء بالرغم من دورلأ البارج دائما  فيي الحيد مين هيالأ الظياهرة الخطييرة عليى  -4

المجتمع من خلال المطاولة في عدم حسم دعاوي الطلاق او انحلال الرابطة الزوجية بوقيت 

مبكر من خلال النصح والارشياد وتكلييف البياحثين الاجتمياعيين والمحكميين لاصيلاح ذات 

 البين ودرء الخطر عن الاسرة والمجتمع من الانهيار. 

المحافظة عليى الاسيرة وتكوينهيا التركيز على ضرورة شرح قضايا المجتمع من بينها كيفية  -5

مياع مين من خلال مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ورجال الدين وعلماء الينف  والاجت

 الاسرة.  اجل المحافظة على استقرار

أخا المؤسسيات الحكوميية دورهيا الفعيال فيي خدمية المجتميع والاسيرة مين خيلال التوعيية  -6

الجماهيرية الميدانية وتوفير فرص العميل للشيباب المقبيل عليى الحيياة برغبيات وطميوح لا 

ينتهي قد يصطدم بواقع المجتمع بعدم وجود فرص عمل او اهتميام بشيريحة الشيباب وكيفيية 

 استثمار طاقاته في بناء ذاته واسرته والمجتمع.
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